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 مقصد العدل وتجلياته في المعاملات المالية

 بن تاسة محمدأ. 

 أدرار -الجامعة الإفريقية أحمد دراية 

 

 الملخص: 

يهتتتتد  هتتتتلا البحتتتتس إلتتتت  إببتتتتات واأةيتتتتد حتتتتر   ستتتتلان علتتتت  احقيتتتت  العتتتتدي  تتتتي .شتتتتريعااه  قدصتتتتادية 

وإبراز اجليات  لع الحر  متن ختلاي إعطتا  نمتا ج اؤةتد ، ع المدعلقة بالعقود خصوصاوال، والمالية عموما

 الع الحقيقة.

Abstract:  

This research aims at proving and confirming Islam's keenness to achieve justice in its economic 

and financial legislations and especially those relating to contracts ,and to highlight the aspects of that 

care by providing models to confirm that fact. 

 تمهيد

ومـــــن أعوــــــم مقاصـــــده المتعلقـــــة بتشـــــريعاته المختلفـــــة الحـــــرص علــــــى ، مـــــن أبـــــر  غايـــــات الإســـــلام

فقـــد ، ليالجانــب الاقتصــادي والمــا، ومــن أ ــم الجوانـــب التــي يتجلــى فيهــا  ــذا الحـــرص، تحقيــ  العــدل

اعتبـــر علمـــاء مقاصـــد الشـــريعة أن العـــدل فـــي الأمـــوال مـــن أ ـــم المقاصـــد التشـــريعية الجزئيـــة المتعلقـــة 

وفـــي أحاديـــث الســـنة النبويـــة ، يتجلـــى  ـــذا المقصـــد العوـــيم فـــي نصـــوص آيـــات الكتـــاب الكـــريم، بالمـــال

وفــــي ، بــــالعقود وفــــي القواعــــد المتعلقــــة، وفــــي القواعــــد الكليــــة التــــي تنــــتوم جزئيــــات التشــــريع، الشـــريفة

 تقرير الأحكام الفرعية التفصيلية.

 مفهوم مقاصد الشريعة وأقسامها: المبحث الأول

 المطلب الأول: مفهوم مقاصد الشريعة 

 الفرع الأول: المقاصد في اللغة

يقــــال قصــــد يقصــــد ، والمقصــــد مصــــدر ميمــــي مشــــت  مــــن الفعــــل قصــــد، المقاصــــد جمــــع مقصــــد

 من أ مها:  (1)المقصد عند علماء العربية على عدة معان ويطل ، فالمقصد بمعن  القصد، قصدا
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يسـورة  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ﴿ ومنـه قولـه تعـالى:، الاعتماد والتوجه واستقامة الطريـ  -1

  9النحل: 

  09يسورة لقمان:  ﴾بى بي تج﴿ ومنه قول ي تعالى:، التوسط -8

  48التوبة: يسورة  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ ومنه قول ي تعالى:، القرب واليسر -3

 الفرع الثاني: المقاصد في الاصطلاح

ولعــل  لــر راجــع لوهــور معنــ  المقاصــد ، لـم يعــرف المتقــدمون المقاصــد تعريفــا منضــبطا محـددا

 ، (2)عند م

بعــد أن أورد بعــل -وقـد علــ  أحــد البــاحنين، أمـا المعاصــرون فقــد تعــددت تعريفــاتهم للمقاصــد

، وإن تباينـــــذ مبانيهـــــا، التعريفـــــات متحـــــدة فـــــي المعنـــــ  والحـــــ  أن جميـــــع  ـــــذه»قـــــائلا: -تلـــــر التعريفـــــات

أمــــا المعاصــــرون فقــــد  كــــروا تعريفــــات تتقــــارب فــــي »وقــــال آخــــر: ، (3)«فــــالخلاف بي هــــا لفوــــي لا معنــــوي 

المعــــــاني والحكـــــم ونحو ــــــا التــــــي راعا ــــــا »والبــــــا للاختصــــــار يمكــــــن تعريـــــف المقاصــــــد بأنهــــــا: ، (4)«جملأهـــــا

 .(5)«أجل تحقي  مصال  العباد من، الشارع في التشريع عموما وخصوصا

 المطلب الثاني: أقسام المقاصد الشرعية

 ومن أ م تلر الاعتبارات: ، تقسم المقاصد باعتبارات مختلفة

 الفرع الأول: أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها

 وتقسم المقاصد بهذا الاعتبار إلى الااة أقسام: 

 المقاصد ضرورية -1

 المقاصد حاجية -2

 المقاصد تحسينية -3

 الفرع الثاني: أقسام المقاصد باعتبار ثبوتها

 :  (6)وتقسم بهذا الاعتبار إلى

 المقاصد القطعية: ولي التي تواترت اائفة عوم  من الأدلة على إاباتها. -1

ومنالهــــا ، والتــــي اختلفــــذ فيهــــا الأنوــــار والآراء، المقاصــــد الونيــــة: ولــــي التــــي تقــــع دون مرتبــــة القطــــع -2

 والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر.، سد  ريعة إفساد العقلمقصد 
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ولـــي ، إلا أنهـــا علـــى غيـــر  لـــر، المقاصـــد الو ميـــة: ولـــي التـــي يتخيـــل ويتـــو م أنهـــا صـــلاح وخيـــر ومنعـــة -3

 مردودة وباالة.

 الفرع الثالث: باعتبار شمولها لمجالات التشريع

 وتقسم بهذا الاعتبار إلى: 

، أو معومهــا، ولــي المعــاني والحكــم الملحو ــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع»المقاصتتد العامتتة   -1

فيـــدخل فــي  ـــذا أوصـــاف ، بحيــث لا تخـــتص ملاحوأهــا بـــالكون فـــي نــوع خـــاص مـــن أحكــام الشـــريعة

ويـدخل فـي  ـذا معـاني مـن ، والمعـاني التـي لا يخلـو التشـريع مـن ملاحوأهـا، الشريعة وغاياتهـا العامـة

 .(7)«ولك ها ملحو ة في أنواع كنيرة م ها، سائر أنواع الأحكام الحكم ليسذ ملحو ة في

: ولـــــي المقاصـــــد التـــــي يريـــــد ا الشـــــارع ويســـــعى مـــــن أجـــــل تحقيقهـــــا فـــــي بـــــاب مـــــن المقاصتتتتتد ال اصتتتتتة -2

أو بـــبعل ، ف ـــي تتصـــل بــبعل أحكـــام الشـــريعة، أو أبـــواب متقاربـــة مـــن أبــواب التشـــريع، الأبــواب

، أو بالعقوبـــــــــات، اصـــــــــة بالعبـــــــــادات أو بالمعـــــــــاملات الماليـــــــــةمنـــــــــل المقاصـــــــــد الخ، مجالاتهـــــــــا وأبوابهـــــــــا

 .(8)و كذا

دون أن ، : ولـي الأ ــداف والغايـات المنااــة بخصـوص دليــل أو حكـم جزجــي معــينالمقاصتد الة  يتتة -3

كمقصــــد منــــع دخــــول البيــــذ مــــن غيــــر اســــت ذان مــــن أجــــل ، يعــــم مقاصــــد البــــاب الفق ــــي الواحــــد

 .(9)العورة

 يعة في باب الأموالالمطلب الثالث: مقاصد الشر

 الفرع الأول: أهمية المال في التشريع الإسلامي

فهـــو وســــيلة  امـــة لتحقيــــ  مقاصــــد ، ويعطيــــه مكانـــة مهمــــة، يـــولي الإســــلام المـــال أ ميــــة عويمـــة

وبـــــه ، بــــه يأكـــــل، فبـــــه يحـــــافت المــــرء علـــــى حياتــــه الماديـــــة، فرديـــــة وجماعيــــة، شــــرعية دنيويـــــة وأخرويــــة

وبـــه ، وبـــه يصـــنع ســـلاحه الـــذي يـــدافع بـــه عـــن نفســـه وحرماتـــه، نهوبـــه يبنـــي مســـك، وبـــه يلـــبا، يشــرب

 .  (10)ويسهم في الخيرات، وبه يزكي ويتصدق، يطور حياته ويرقيها

، توهــر  ــذه المكانـــة للمــال فــي الإســـلام مــن اســتقراء أدلـــة الشــريعة المختلفــة مـــن الكتــاب والســـنة

، ووســـــــائل تداولــــــه ورواجـــــــه، قــــــهوكيفيـــــــة إنفا، فبينـــــــذ اــــــرق اكتســــــابه، والدالــــــة علــــــى العنايـــــــة بالمــــــال

ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿قـال تعــالى: ، ولهـذه المكانـة اعتبــر القـرآن المـال قـوام الحيـاة، وضـبطذ  لـر كلـه

   5يسورة النساء:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
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 الفرع الثاني: أهمية المقاصد في المعاملات المالية

ات إلــى المعــاني علــى خــلاف العبـــادات إن المعــاملات الماليــة بــل العــادات عمومــا الأصــل فيهـــا الالتفــ

التـي الأصـل فيهـا التعبـد دون الالتفـات إلـى المعـاني. يقــول الإمـام الشـاابي فـي المسـألة النانيـة عشـرة مــن 

بالنســـــبة للمكلـــــف: التعبــــــد دون ، أن الأصـــــل فـــــي العبــــــادات»ولـــــي: ، مقاصـــــد وضـــــع الشـــــريعة للامتنــــــال

   .(11) «إلى المعاني وأصل العادات: الالتفات، الالتفات إلى المعاني
و ـــذا يتكــــد أ ميــــة المقاصــــد العامـــة م هــــا والخاصــــة بالنســــبة للمعـــاملات باعتبار ــــا ركـــاـئز يعتمــــد 

وعلــــى راــــي مقاصــــد الشــــريعة مــــن ». يقــــول الشــــي  بــــن عاشــــور: (12)عليهــــا للوصــــول للحكــــام الشــــرعية 

فالعقـد ، المكتسـباتالتصرفات المالية تجـري أحكـام الصـحة والفسـاد فـي جميـع العقـود فـي التملكـات و 

والعقد الفاسد  و الـذي اختـل منـه بعـل ، الصحي   و الذي استوفى مقاصد الشريعة منه في  اته

 .(13) «مقاصد الشريعة

 الفرع الثالث: أهم مقصد من المال

وأنهــــا فـــــي ، مــــن المقــــرر فــــي الشــــريعة الإســـــلامية أن المــــال مصــــلحة ضــــرورية تجـــــب المحافوــــة عليهــــا

وقــــد شــــرعذ الشــــريعة ، من كليــــات المقاصــــد الراجعــــة إلــــى الأصــــل الضــــروري المرتبــــة الخامســــة مــــن ضــــ

 .(14)القواعد والضوابط الكفيلة بحفت المال

وعنـد التأمـل نجـد أن جميـع المقاصـد الخاصـة أو الجزئيـة  ات العلاقـة بالمعـاملات الماليـة تهـدف 

 ــو حفــت مــال  المقصــد الأ ــم»يقــول بــن عاشــور: ، بــل وتتضــافر جميعهــا لتحقيــ  مقصــد حفــت المــال

وآيلــة إلــى حفــت ، وتــوفيره لهــا...وإن معوــم قواعــد التشــريع المــالي متعلقــة بحفــت أمــوال الأفــراد، الأمــة

 .(15) «مال الأمة

  الفرع الرابع: المقاصد الخاصة بالمعاملات المالية

إن المقاصد الخاصة بالأموال تعتبر مقاصـد فرعيـة كفيلـة بتحقيـ  المقصـد الأعوـم بحفوـه مـن 

ومنـع أكلهـا ، بإبعـاد الضـرر ع هـا، ومـن جانـب العـدم، و لر بضـبط نوـام نمـاء الأمـوال، لوجودجانب ا

 وتوفير الأمن لها.، بالباال

، وقبــــل الخــــوا فــــي  ــــذه المقاصــــد لابــــد مــــن التــــذكير أن اســــتنباط تلــــر المقاصــــد مــــن مصــــادر ا

ش ا علــــى ســـــبيل وأمــــا إحصــــا،  ــــو اجأهــــاد بــــالش الصـــــعوبة، ومعرفأهــــا مــــن ارقهــــا وســــبل الوصـــــول إليهــــا

 . (16)الحصر فهو شبه متعذر إن لم يكن متعذرا
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ومــــــن أبــــــر  مــــــن ا ــــــتم بهــــــذه المقاصــــــد وخــــــاا فيهــــــا الشــــــي  الطــــــا ر بــــــن عاشــــــور فــــــي كتابــــــه  مقاصــــــد 

، والمقصـــــد الشـــــراي فـــــي الأمــــوال كلهـــــا خمســـــة أمـــــور: رواجهـــــا»الشــــريعة  حيـــــث يقـــــول فـــــي محاولــــة حصـــــر ا: 

وإن ســــــعى ، (18). وصــــــار مـــــن بعــــــده عيـــــال عليــــــه فـــــي  لــــــر(17) «والعــــــدل فيهـــــا، واباتهـــــا، وحفوهــــــا، ووضـــــوحها

، الجماعـة والائــتلاف، الصـدق والبيـان، فعـدوا م هــا: الغنـ ، بعضـهم إلـى إحصـاء مقاصـد أخــرى غيـر مـا  كـره

 .(19)اللم سد باب الةزاع وسبل الضغائن...، صيانة الأموال، درء الضرر ، التيسير ورفع الحرا

 لمال: أهميته وتجلياتهمقصد العدل في ا: المبحث الثاني

 المطلب الأول: حقيقة العدل في المال وأهميته

 الفرع الأول: حقيقة العدل في المال

 أولا: العدل في اللغة

والعـــــــدل  والعــــــدل القصــــــد فــــــي الأمــــــور. يقــــــال: فــــــلان يعــــــدل فلانــــــا أي يســــــاويه.، العــــــدل التســــــوية

ور. والعـدل مـا قـام فـي الـنفا أنـه الانصاف. والعدل أن يعطـي مـا عليـه ويأخـذ مالـه. والعـدل ضـد الجـ

 .(20) مستقيم

 ثانيا: العدل في الاصطلاح

، والتـزام الحــ ، وأك ر ـا يحــوم حـول معنـ  القســط والإنصـاف، تعـددت تعريفـات العلمــاء للعـدل

العــــــــدل: عبــــــــارة عــــــــن الأمــــــــر المتوســــــــط بــــــــين ارفــــــــي الإفــــــــراط »قــــــــال الجرجــــــــاني: ، والتوســــــــط فــــــــي الأمــــــــور 

 .(21)«والتفريط

، الإفـراط فـي إعطـاء  ي الحـ  أك ـر مـن حقـه،  ما الإفراط والتفـريط، ين ارفينفالعدل وسط ب

 .(22)ومضادا لمعن  العدل، وكلا الأمرين يعد جورا، والتفريط في الإ حاف له من حقه

 ـــــــو مســـــــاواة بـــــــين النـــــــاس أو بـــــــين أفـــــــراد أمـــــــة فـــــــي تعيـــــــين الأشـــــــياء »وعرفـــــــه ابـــــــن عاشـــــــور بقولـــــــه: 

 .(23) «ن حقه بدون تأخيروفي تمكين كل  ي ح  م، لمستحقيها

وعـــدل فـــي تمكـــين ، وعلـــى ضـــوء  ـــذا التعريـــف يتبـــين أن العـــدل نوعـــان: عـــدل فـــي تعيـــين الحقـــوق 

 صاحب الح  من حقه من خلال التنفيذ.

وتحقيـــــ  المســـــاواة بـــــين اـــــرفين فــــــأك ر ، إعطـــــاء الحـــــ  لمســـــتحقه» والتعريـــــف المختـــــار للعـــــدل  ـــــو

 .(24) «يرفع الولم والةزاع بضمان المصال  المشروعة لمن يستحقها على وجه
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 الفرع الثاني: العدل في الأموال

 أولا: عموم العدل

و ــــو إقامــــة ، إن مقصـــد العــــدل فــــي الأمــــوال ينــــدرا ضــــمن مقصــــد أشــــمل مــــن مقاصــــد الشــــريعة

، ومقصــد ا الأســم ، فقـد جعــل الإســلام تحقيـ  العــدل غايــة لأحكامـه، العـدل فــي جوانـب الحيــاة كلهــا

ى وجــــوب العــــدل فــــي كــــل فــــريءم فــــالله ســــبحانه  كــــر فــــي القــــرآن الكــــريم أن اتفقــــذ علــــ بــــل إن الشــــراجع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )قـــال تعــــالى: ، وإنـــزال الكتـــب، العـــدل  ـــو غايـــة إرســـال الرســـل

 ونفــــــ  بــــــإالاق إرادة الولـــــم للعبــــــاد بقولــــــه: ،  25يالحديـــــد:  (ڀپ پ پ ڀ ڀ 

  . 31يغافر:  (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)

لا يمكــن أن تســتنن  منـــه أي ، جوانـــب التشــريع إن مبــدأ العــدل مقصــد شـــمولي مهــيمن علــى كــل

وإنمـــــا لـــــي مفهــــوم أصـــــيل يـــــدخل فـــــي ، فقـــــيم العــــدل ليســـــذ مصـــــدرا اانويـــــا أو تبعيــــا، جزئيــــة أو جانـــــب

وتتحــدد فــي ضــوئه ســائر الاجأهــادات فهــو يمنــل بعــدا حقيقيــا ، التكــوين العضــوي لكــل أحكــام الشــريعة

 .  (25)ية العامة للتشريعبل  و روح يسري في البن، منبنا في تضاعيف الأحكام

 ثانيا: أهمية العدل في الأموال 

شدد الإسلام فـي أمـر الولـم تشـديدا عويمـا لكـن تشـديده فـي أمـر الموـالم الماليـة كاـن أعوـم لأنهـا 

ولأن الأصـل فـي ، بينما تبن  حقـوق ي علـى المسـامحة، ولي مبنية على المشاحة، تتعل  بحقوق العباد

والتجــارة فيهــا بــاب ،  22يالأحــزاب:  (ئۇئە ئو ئو ئۇ )ا قــال ســبحانه: الإنســان الولــم والجهــل كمــ

وأكـل ، فإن التجارة فيهـا بـاب عوـيم مـن أبـواب  لـم النـاس»قال ابن تيمية: ، عويم من أبواب الولم

ين، (26) «أمــوالهم بالبااــل فقـــد جــاء فــي الحـــديث ، ومــن  ـــذا المنطلــ  يفهــم تشــديد الشـــرع فــي أمــر الــدَّ

، .  ـــذا مـــع مـــا للشـــهيد مـــن مةزلـــة عويمـــة عنـــد ي(27) التتتدُين كتتتلَ  نتتت  إلا يغفتتتر للشتتتهيدالصــحي :  

ومـا ن ـ  الشـرع عنـه فـي بـاب المعـاملات عمومـا يعـود إلـى ، وما للشهادة من قيمة كبيرة في ميزان الإسلام

ة مــن المعــاملات »يقــول ابــن تيميــة: ، وتحقيــ  العــدل، إبطــال الولــم ــنَّ ــة مــا ن ــ  عنــه الكتــاب والسُّ عامَّ

ـــهم منـــل أكـــل المـــال بالبااـــل وجِنســـه مـــن الربـــا ، يعـــود إلـــى تحقيـــ  العـــدل والن ـــي عـــن الولـــم ِ
ذ
ـــه وجل ِ

ذ
دق

وبيـع حبـل ، منـل: بيـع الغـرر  -صـلى ي عليـه وسـلم  -وأنواع الربا والميسر التي ن   ع ها النبـيُّ ، والميسر

ــــلٍ غيــــ، والســــمر فــــي المــــاء، وبيــــع الطيــــر فــــي الهــــواء، الحبلــــة وبيــــع ، وبيــــع المصــــراة، ر مُســــم  والبيــــع إلــــى أج 

ــلاحه، والمزابنــة والمحاقلــة والــنجش، والمنابــذة، والملامســة، المــدلا ِ ص 
وغيــر  لـــر ، وبيـــع النمــر قبــل بــدوذ
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. والعــــدل الــــذي أمــــر بــــه الشـــرع فــــي أمــــر الأمــــوال يتعلــــ  بكيفيــــة (28) «ولـــي نحــــو أر)عــــين نوعــــا مــــن البيـــع

قت ــــر   لــــر حرمــــذ الشــــريعة كــــل مكســــب يتضــــمن وبم، كمــــا يتعلــــ  أيضــــا بطــــرق إنفاقهــــا، اكتســــابها

 أو يتضمن إسرافا أو تجاو ا. ـ، كما حرمذ كذلر كل  إنفاق للمال يتوصل به إلى محرم،  لما

 في التشريعات الماليةالمطلب الثاني: تجليات العدل في الأموال 

 الفرع الأول: العدل في الأموال في القرآن الكريم

 لباطل: أولا: تحريم أكل أموال الناس با

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى: 

  111يسورة البقرة:  { ھ ھ ھ ہ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}وقولــــه تعــــالى: 

  22يسورة النساء:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چڃ ڃڃ ڃ

 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)وقولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــالى: 

  11يالنساء:  (ک گ 

ومهمــا كـاـن مقــدار ، الاعتــداء علــى المــال بــأي وجــهفهــذه الآيــات أصــل فــي حوــر الشــريعة كــل صــور 

(29) «البااـل الولــم»قـال الزجــاا: ، المـال قلـيلا أو كنيــرا
والمعنـ  لا يأكـل بعضــكم مـال بعــل  لمـا بغيــر ، 

و لـــر بـــأن ، بـــأن يكــون حصـــولها بوجـــه غيــر  ـــالم» ، وتلـــر لـــي حقيقــة العـــدل فـــي اكتســاب المـــال، حــ 

 .(30) «وإما بإرث، أو تبرع، كهاوإما بعوا مع مال، تحصل بعمل مكتسبها

 ثانيا: تحريم الربا: 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: 

يســــــورة  {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

  .222-221البقرة: 

 ــــو تحقيــــ  ، فقــــد نبــــه ســــبحانه عنــــد خــــتم الآيــــات علــــى أن المقصــــود الشــــراي مــــن تحــــريم الربــــا

 ، ولا جهـــــد، لأن فيــــه أخـــــذا للمــــال مــــن غيـــــر عــــوا، الربــــا  لـــــم وا ــــ . ففــــي (31)ونفــــي الولـــــم، العــــدل

 ره كادح ـوغي، تهـوإنما تأتي المرا)ي أرباحه و و آمن في بي، ولا تعرا لاحتمال رب  وخسارة، ولا عمل



 بن تاسة محمدأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالية المعاملات في وتجلياته العدل مقصد

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

 .(32)وجل متوقع للخسارة في عمله وماله

 ثالثا: الأمر بالوفاء في الكيل والميزان والنهي عن البخس والتطفيف: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}ل تعـــــــــــــالى: قـــــــــــــا

، وضــــع الميــــزان أي العــــدلو »  . قــــال القرابــــي فــــي تفســــير ا: 2-2يســــورة الــــرحمن:  {ڱ ڳ ڳ

أي  {ڳ گ گ}عــن مجا ــد وقتــادة والســـدي أي وضــع فــي الأرا العـــدل الــذي أمــر بـــه... 

الــــــو ن.. ولا تنقصــــــوا الميــــــزان ولا تبخســــــوا الكيــــــل و  {ڳ ڳ ڳ }افعلــــــوه مســــــتقيما بالعــــــدل... 

، وأوف كمــا تحــب أن يــوفى لــر، وقــال قتــادة فــي  ــذه الآيــة: اعــدل يــا ابــن آدم كمــا تحــب أن يعــدل لــر

 .(33)فإن العدل صلاح الناس 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ )كقولـــه تعـــالى: ، وفـــي معنـــ   ـــذه الآيـــات آيـــات أخـــرى 

 ۇ ۇ ڭ}وقولـــــه تعـــــالى:   15ي ـــــود:  (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

  .3-1ورة المطففين: يس {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 (: 34السنة النبوية والقواعد الكلية) الأموال في الفرع الثاني: العدل في

لأن ، ومنـع الولـم، فـي إقامـة العـدل : و ـذه القاعـدة أصـل عوـيم(35) أولا  قاعدة قلا ضرر ولا ضرار)

و بمــن أ، ومــن أضـر بأخيــه المســلم، وأخــذه مـن غيــر وجهــه، الولــم: وضــع الاــريء فـي غيــر موضــعه أصـل»

 .  (36) «له  مة فقد  لمه

ويـدخل الضـرر فــي »قـال ابــن عبـد البـر: ، وميـدان الأمـوال مـن أ ـم الميـادين التــي تتضـمن ضـررا عويمـا

 .(37) «فمن أدخل على أخيه المسلم ضررا منع منه، لها أحكام مختلفة، الأموال من وجوه كنيرة

 ر  ــو لأجــل الولـــم والتعــديم أنـــه وممــا يتكــد أن نفـــي النبــي صــلى ي عليـــه وســلم الضــرر والضـــرا

ــ  عــن إيقــاع الضــرر حــين يكــون  لــر مقت ــر  العــدل فهــذه القاعــدة تقت ــري دفــع الضــرر قبــل ، لا يُن  

أي وجــــوب الــــدفع قبــــل الوقــــوع بطــــرق ، ورفــــع الضــــرر وإ التــــه بعــــد وقوعــــه، وقوعــــه مــــن بــــاب الوقايــــة

وتمنـع تكـراره. ومنـه إنـزال ، تزيـل آاـاره والرفـع بعـد الوقـوع بمـا يمكـن مـن التـدابير التـي، الوقاية الممكنة

ــب عليهــا ضــرر بهــم، العقوبــات المشــروعة بــالمجرمين فهــو لا ينــافي  ــذه القاعـــدة لأن فيهــا عـــدلا ، وإن ترتَّ

 .38ودفعا لضرر أعم وأعوم
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ويك ـــر الضـــرر فـــي معـــاملات الأمـــوال لأن معوـــم الخصـــومات بـــين النـــاس تنشـــأ بســـبب ابـــاجع كنيـــر 

ومن ام لا يكـاد يخلـو عقـد مـن العقـود ، والتعدي، والولم، والاستبداد، جشعوال، م هم من حب المال

 .(39) بالوسطية والعدل والاتزان، وبيان علاجها، المالية من التعرا لمسائل وقضايا الضرر 

إ  يضـــمن تطبيقهـــا العملـــي الســـليم فـــي ، ومجــال تطبيـــ   ـــذه القاعـــدة فـــي المعـــاملات واســع رحـــب

وقطـــــــع دابــــــر التنــــــا ع والتــــــدابر فحــــــين تســــــتبد الأاـــــــرة ، اره بــــــين النــــــاسوانتشــــــ، الواقــــــع تحقيــــــ  العــــــدل

فإنـــه يجــــب ، واســــتغلال حـــاجأهم وجهلهــــم، وتــــدعوه نفســـه لأخــــذ مـــال غيــــره بغيـــر وجــــه حـــ ، بالإنســـان

 .(40)وإعطاء كل  ي ح  حقه ، وإقامة العدل بين المتعاقدين، التدخل لمنع  ذه التصرفات

والنـوا ل ، : معوـم الفـروع المشـتقة مـن  ـذا الأصـلاليتةمتن اطبيقتات القاعتدة  تي المعتاملات الم

ومـــــــا يـــــــذكر فإنمـــــــا  ـــــــو علـــــــى ســــــــبيل ، المخرجـــــــة عليـــــــه ترجـــــــع إلـــــــى المعـــــــاملات الماليـــــــة وحقــــــــوق الارتفـــــــاق

 .(41)التمنيل

 : (42)وله صورتانالمضارة في الوصية:  -1

، ه ي لـــهفينـــال نصـــيبا  ائـــدا علـــى فرضـــه الـــذي فرضـــ، أن يخـــص بعـــل الوراـــة بالوصـــية أولاهمتتتا  -

إن ي ))فقـــال: ، وقـــد ن ــ  النبـــي صــلى ي عليـــه وســـلم عــن  لـــر، ويتضــرر بـــاقي الوراــة بتخصيصـــه

 .(43) ((قد أعط  كل  ي ح  حقه فلا وصية لوارث

م الوراـــة، أن يو ـــري لأجنبـــي بمـــا يزيـــد عـــن النلـــث بان همتتتا  -
 
وقـــد ن ـــ  النبـــي ، وتـــنقص حقـــوقهم، فـــيُول

 .(44) ((النلث والنلث كنير أو كبير))قال: ف، صلى ي عليه وسلم عن  لر

 رفع الضرر بسبب الظروف الطارئة:  -4

تســبب لأحـــد ،  ــروف اارئــة-كعقــد المقاولــة والتوريــد-وصــورة  ــذه المســألة أن تطــرأ علــى العقــد

 فالمطلوب أن يرفع الضرر عنه.، المتعاقدين ضررا كبيرا

و)عــد شــروع المقــاول ، قابــل امــن معــينومنــال  لــر: أن يوقــع ارفــان عقــد مقاولــة لبنــاء عمــارة م

ممـا يلحـ  بالمقـاول ، في التنفيذ والبناء ارتفعـذ أسـعار المـواد الأوليـة مـن حديـد واسـمنذ ارتفاعـا كبيـرا

فـــــــيمكن للقضـــــــاء حين ـــــــذ تعـــــــديل الاتفـــــــاق بتو يـــــــع الخســـــــارة علـــــــى ، وخســـــــائر جســـــــيمة، ضـــــــررا كبيـــــــرا

لمــــا تضــــمنه قــــرار مجمــــع الفقــــه الإســــلامي  أو ف.ــــلم العقــــد فيمــــا لــــم يــــتم تنفيــــذه منــــهم وفقــــا، الطــــرفين

مجلـــا المجمـــع  إن»برابطــة العـــالم الإســلامي فـــي دورتـــه الخامســة. وكــاـن التعقيــب علـــى القـــرار بــالقول: 

، الفق ــي يـــرى فـــي  ـــذا الحـــل المســـتمد مـــن أصــول الشـــريعة تحقيقـــا للعـــدل الواجـــب بـــين ارفـــي العقـــد
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وأن  ــــذا الحــــل أشــــبه بالفقــــه الشــــراي ، فيــــهبســــبب لا يــــد لـــه ، ومنعـــا للضــــرر المر ــــ  لأحــــد العاقــــدين

 .(45)«وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصد ا العامة وعدلها، الحكيم

 : (46)"ثانيا: قاعدة "الخراج بالضمان

فمــن تحمـــل ، وتــدل  ــذه القاعــدة علــى أن حـــ  الانتفــاع والــرب  ينبغــي أن يقابلـــه تحمــل المخــاار

ولا ينبغـــي لأن ينتفـــع الإنســـان باـــريء دون ، اع والـــرب مســـتولية الخطـــر فهـــو الأجـــدر أن يســـتمتع بالانتفـــ

 وأ هر صوره.، و ذه قمة تحقي  العدل، والغنم بالغرم، إ  الخراا بالضمان، أن يتحمل مخااره

ف ـــي ميــــزان العــــدل الـــذي تــــزن بــــه ، تعتبـــر  ــــذه القاعــــدة أصـــلا كليــــا للعــــدل فـــي المعــــاملات الماليــــة 

فحـ  الانتفـاع يقابلـه ، والركيـزة التـي ينبنـي عليهـا الاسـتنمار، فةالشريعة أنواع المعاوضات المالية المختل

ولــيا مـن العــدل أن ، والمشــاركة فـي المغـانم تقت ــري تحمـل المغـارم، تحمـل مسـتولية  ــلاك المنتفـع بـه

ِ حــين
ــنم فــي كــلذ

ُ
ِ حــال، يكــون لأحــد الطــرفين فــي التعاقــد أو التعامــل: الغ

وعلــى الطــرف الآخــر ، وعلــى كــلذ

رم أبد الد
ُ
  ر.الغ

بالتسـاوي مـع صـاحبه علـى أسـاس مـن ، وإنما العدل أن يكون كلب م هما قـابلا أن يغـنم وأن يغـرم

فإ ا اختل  ذا الميزان ضاع العدل وحل الولم. إن التـوا ن بـين  ـذين الجـانبين  ـو ، العدل والتوا ن 

الفــــــريقين وإلا انقلبنــــــا إلـــــى النوـــــام الربـــــوي الــــــذي يخـــــتص فيـــــه أحـــــد ، الأصـــــل الـــــذي لا يمكـــــن إ ـــــداره

 .  (47)ويتعرا الآخر وحده لعوارا المغارم والأر اء، بالغنم

 من تطبيقات القاعدة في المعاملات المالية: 

قاعــدة الخـــراا بالضـــمان  ات شـــأن عوـــيم فـــي المعـــاملات الماليـــةم إ  أن المعـــاملات الاقتصـــادية »

قـــات مـــا  ـــو إلا غـــيل مـــن لـــذلر فمـــا نـــذكره مـــن تطبي، (48)«الإســـلامية كلهـــا تـــرتبط بهـــا ارتبااـــا وايقـــا

 فالقصد التمنيل.، وقطرة من بحر تطبيقات القاعدة، فيل

 استغلال الوديعة: -7

ضـــــمن وتخـــــرا مـــــن كونهـــــا ، فـــــإ ا اســـــتغل الوديـــــع الوديعــــة فإنـــــه يضـــــمن، الأصــــل أن الوديعـــــة لا تُ

دون أن يتحمــــل مســــتولية ، فــــلا يحـــ  لــــه أن ينتفــــع بالوديعـــة، وديعـــة لتصــــير قرضــــا يضـــمنه المقتــــرا

ۋ  }قــــال تعــــالى: ، كهـــام أمــــا فــــي القــــرا فــــإن المقتــــرا ينتفــــع بــــالقرا مقابــــل ضــــمانه لقيمتــــه لا

ونفــــــــي الولــــــــم يقت ــــــــري تحقــــــــ  ،  222يســــــــورة البقــــــــرة:  {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 . (49)العدل
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 اشتراط مقدار معلوم من المال في المضاربة: -4

ولا يســو  ،  مــن شــروط المضــاربة أن يكــون لكــل مــن رب المــال والعامــل جــزء شــاجع مــن الــرب

% لــرب المــال مــن 11أو ، أن يشـترط مقــدار معلــوم مــن المــال لأحــد ما كــألف للمضــارب فــي الشــهر

رأس مالهم فهـذا ينـافي مبـدأ العـدل الـذي تقـوم عليـه المشـاركاتم إ  أن الـرب  قـد لا يزيـد علـى مـا 

فـــإن  ،وإنمـــا يتحقـــ  العـــدل بـــأن يكـــون لكـــل م همـــا جـــزء شـــاجع، جعـــل لأحـــد ما فيأخـــذ الـــرب  كلـــه

فتحصـل التسـوية بي همـا فـي المغـنم ، وإن لم يحصل اشـتركا فـي الحرمـان، حصل الرب  اشتركا فيه

 .(50)والمغرم

فــلا يجــو  اشــتراط جــزء مــن الخــارا لصــاحب ، ومــا قيــل فــي المضــاربة يقــال فــي المزارعــة والمســاقاة

را غيــر مـا اشــتراه لجـوا  ألا تخـرا الأ ، الأرا لمـا يترتـب عليــه مـن الولـم وعــدم العـدل بـين الشــريكين

 .(51)وينتفع صاحب الأرا أو الشجر وحده، فيضيع جهد العامل، الأول لنفسه

 الأسهم الممتازة: -1

 تتعامــــل بعـــــل الشـــــركات بــــالتمييز بـــــين أصـــــحاب الأســــهم مـــــن خـــــلال مــــا يســـــم  بالأســـــهم الممتـــــا ة 

أولويـــة اســـترداد  أو ، ولـــي أســـهم تعطـــي أصـــحابها حـــ  الأولويـــة فـــي قـــبل ربـــ  معـــين، أو أســـهم الامتيـــا 

أو أيــــة مزيـــــة أخـــــرى لا تتحقـــــ  لأصـــــحاب ، أو أولويــــة فـــــي الأمـــــرين معـــــا، قيمــــة أســـــهمهم عنـــــد التصـــــفية

 .(52)الأسهم العادية

فــي النــوع الأول مــن الأســهم الممتــا ة  يــادة فــي الــرب  لأصــحاب  ــذه الأســهم دون مقابــل مــن  يــادة  

مــنلا اــم تــو ع الأربــاح بعــد  لــر بــين  %5كـــ مــال أو عمــل )كــأن يأخــذوا حصــة فــي الأربــاح بنســبة معينــة 

فــلا ، والزيــادة فـي الــرب  مـع تســاوي المـال والعمــل مـن الشــريكين غيـر جــائزة فقهـا، المسـا مين بالتسـاوي(

 يجو  إصدار  ذا النوع من الأسهم لأنها تنافي العدل.

بحـذ الشــركة وفـي النـوع النـاني تقــدر فائـدة سـنوية اابتـة لحملــة  ـذه الأسـهم تـو ع علــيهم سـواء ر 

 وفي  لر  لم  ا ر للمسا مين الآخرين.، أو خسرت

وفـــي النـــوع النالـــث يكـــون الامتيـــا  بـــأن يمـــن  أصـــحاب  ـــذه الأســـهم حـــ  اســـترجاع قيمـــة أســـهمهم 

، و ــذا ينــافي )قاعـــدة الغــنم بـــالغرم(، وقبــل إجـــراء القســمة بــين الشـــركاء، كاملــة عنــد تصـــفية الشــركة

 .(53)ة الولمبل قم، و و أبعد ما يكون من العدل
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 خاتمة

 من أه  ندا ج البحس  ت

 مـن أ ـم المقاصـد المتعلقـة  والعدل، حفت المال من الكليات التي قصدت الشريعة المحافوة عليها

 بالمال.

 .للمال مكانة عويمة في الإسلام و و يرتبط ارتبااا وايقا بالقيم والأخلاق 

  إقامة العدل في الحياة كلها.مقصد تحقي  العدل في الأموال يندرا تحذ مقصد عام و و 

 .تحقي  العدل والمساواة بين المتعاقدين والمتعاملين مقصد عام في تشريع العقود 

 .تشديد الإسلام في أمر الموالم المالية أك ر من تشديده في غير ا 

 أو رب ، أو مالـر علـى مسـتأجر، أو غنـي علـى فقيـر، مـن معـاني العـدل أن لا يبغـي قـوي علـى ضـعيف

 عامل.عمل على 

 فـــلا يـــبخا ، مـــن معـــاني العـــدل فـــي العقـــود أن يفـــي كـــل اـــرف بمـــا عليـــه مـــن الالتزامـــات والشـــروط

 أحد ح  أحد.

 واستقرار ا.، العدل قيمة لها أار كبير في ضبط المعاملات المالية 

 وتتضمن الولم على الضعفاء.، المعاملات الربوية تنافي العدل 

 

 فهرس المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم 

جمـــادى الأولـــى ، 14العـــدد ، ضــمن سلســـلة كتـــاب الأمـــة، نـــور الـــدين بـــن مختـــار الخـــادمي، جأهــاد المقاصـــديالا  (7

 السنة النامنة عشرة، ه7274

 م7414ه/7144، 7ط، بيروت، المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل (4

، دار ابـن الجـو ي للنشـر والتو يـع، خليـلأحمـد بـن محمـد ال، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقـه الإسـلامي (1

 ه7242محرم ، 7ط، السعودية

، دار ابـن الجـو ي للنشـر والتو يـع، عبد الرحمن بن معمر السنويري، اعتبار المآلات ومراعاة نتائم التصرفات (2

 ه7242رجب ، 7ط، السعودية

د الســـتار أحمـــد تحقيـــ : عبـــ، الســـيد محمـــد مرت ـــر  الحســـيني الزبيـــدي، تـــاا العـــروس مـــن جـــوا ر القـــاموس (4

 م 7414ه/7124، مطبعة حكومة الكويذ، فراا وآخرون

 م7422، تونا، الدار التونسية للنشر، محمد الطا ر بن عاشور ، التحرير والتنوير (1
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و ارة ، تحقيـ : سـعيد أعــراب، بـن عبـد البـر يوسـف بـن عبـد ي، لمـا فـي المواـأ مـن المعـاني والأسـانيد التمهيـد (1

 م 7424ه/7214، الرباط، افالشتون الإسلامية والأوق

، بيـــــــروت، دار إحيـــــــاء التـــــــراث العر)ـــــــي، أبـــــــو عبـــــــد ي محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد القرابـــــــي، الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن (2

 م7424ه/7214

، دار الغـــرب الإســــلامي، تحقيـــ  بشـــار عــــواد معـــروف، أبـــو عيتــــر  محمـــد بـــن عيتــــر  الترمـــذي، الجـــامع الكبيـــر (4

 7441، 7ط، بيروت

تحقيـــ  ، لـــدين أ)ـــي الفـــرا عبـــد الـــرحمن بـــن شـــهاب الـــدين الشـــهير بـــابن رجـــب يـــن ا، جـــامع العلـــوم والحكـــم (71

 عين مليلة الجزائر، دار الهدى، شعيب الأرناشوط وإبرا يم باجا

 دار العاصمة للنشر والتو يع، عبد العزيز المترك، الربا والمعاملات المصرفية في نور الشريعة الإسلامية (77

، دار ابـــن حــــزم، المكتـــب الإســــلامي، ن بـــن علــــي بـــن محمــــد الجـــو يعبــــد الـــرحم،  اد المســـير فـــي علــــم التفســـير (74

 م4114ه/7241، الجديدة 7ط، بيروت

تحقيـ  علـي ، أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن تيميـة، السياسة الشرعية في إصلاح الرااي والرعية (71

 دار عالم الفوائد للنشر والتو يع، بن محمد العمران

 بيذ الأفكار الدولية للنشر والتو يع، محمد بن يزيد )ابن ماجه( القزوينيأبو عبد ي ، سةن ابن ماجه (72

 بيذ الأفكار الدولية للنشر والتو يع، أبوداود سليمان بن الأشعث ال.جستاني، سةن أ)ي داود (74

، علي محمد معوا. جدة: دار المتيـد، تحقب : عادل أحمد، سةن الدارقطني، علي بن عمر، سةن الدارقطني (71

 م.4117ه=7244
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 بن تاسة محمدأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالية المعاملات في وتجلياته العدل مقصد

 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

، دار كنـــو  إشـــبيليا للنشـــر والتو يــــع، ســـامي بــــن ابـــرا يم الســـويلم، قضـــايا فـــي الاقتصـــاد والتمويـــل الإســـلامي (42

 م.4114ه/7211، 7ط، الرياا

دار التأصـيل للبحـث ، عبـد السـلام الحصـين، القواعد والضوابط الفقهية للمعـاملات الماليـة عنـد ابـن تيميـة (44

 م4114ه/7244، 7ط، قا رةال، والترجمة والنشر والتو يع

، أعــــده للطبــــع عــــدنان درويــــش ومحمــــد المصــــري ، أبــــو البقــــاء أيــــوب بــــن مويــــر  الحســــيني الكفــــوي ، الكليــــات (41

 م 7442ه/7274، 4ط، بيروت، متسسة الرسالة ناشرون

مجمــع ، جمـع وترتيـب عبــد الـرحمن بـن محمــد بـن قاسـم، أحمـد بــن عبـد الحلـيم بــن تيميـة، مجمـوع الفتـاوي  (41

 م4112ه/7244، المدينة المنورة، اعة المصحف الشريفالملر فهد لطب

 م4112ه/7244، 1ط، القا رة، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية بالقا رة، المعجم الوسيط (42

دار الفضـيلة ، تحقي  محمـد صـدي  المنشـاوي ، علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات (44

 للنشر والتو يع والتصدير

 بحث على موقعه على الأنترنذ، سامي إبرا يم السويلم، د التشريع في المجال الاقتصاديمقاص (11

بحـث ضـمن مجلـة جامعـة الملـر ، ريـاا منصـور الخليفـي، المقاصد الشرعية وأار ا في فقه المعاملات المالية (17

 م4112ه/7244، 7ع ، 71م ، عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي

، دار النفـــاجا، تحقبـــ  محمـــد الطـــا ر الميســـاوي ، د الطـــا ر ابـــن عاشـــور محمـــ، مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية (14

 م4117ه/7247، 4ط، عمان

دار الهجـرة للنشـر ، محمد بـن سـعد بـن أحمـد اليـو)ي، وعلاقأها بالأدلة الشرعية، مقاصد الشريعة الإسلامية (11

 م7442ه/7272، 7ط، الرياا، والتو يع

، مركـــز جمعــة الماجـــد للنقافــة والتـــراث، الــدين بـــن  غيبــةعـــز ، مقاصــد الشـــريعة الخاصــة بالتصـــرفات الماليــة (12

 م4117ه/7244، 7ط، د)ي

مكتبـــة الرشـــد ،  اشـــم بـــن ســـعيد أ  ـــر، مقاصـــد الشـــريعة عنـــد إمـــام الحـــرمين وآاار ـــا فـــي التصـــرفات الماليـــة (14

 م4171ه/7217، 7ط، الرياا، ناشرون

النامنــة عشــرة للمجلــا الأور)ـــي بحـــث مقــدم للــدورة ، يوســف القرضــاوي ، مقاصــد الشــريعة المتعلقــة بالمــال (11

 م4112يوليو / ـ 7244رجب -جمادى النانية، دبلن، لافتاء والبحوث

بحـث مقـدم لحـوار الأر)عـاء فـي مركـز أبحـاث ، عبد اللطيف الصـبا ، مقاصد الشريعة والمعاملات الاقتصادية (11

 ه71/14/7211بتاري  ، الاقتصاد الإسلامي

، الأردن، دار النفــاجا للنشــر والتو يــع، عمــر بــن صــال  بــن عمــر، مالمقاصــد عنــد الإمــام العــز بــن عبــد الســلا  (12

 م4111ه/7241، 7ط

و ارة الشــتون ، شــرحه وخــرا أحادينــه عبــد ي درا ، أبــو إيــحاق الشــاابي، الموافقــات فــي أصــول الشــريعة (14

 المملكة السعودية، الإسلامية والأوقاف



 بن تاسة محمدأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالية المعاملات في وتجلياته العدل مقصد

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

، علــي أحمــد النــدوي ، لماليــة فــي الفقــه الإســلاميموســوعة القواعــد والضــوابط الفقهيــة الحاكمــة للمعــاملات ا (21

 م7444ه/7274، تو يع دار عالم المعرفة

 م7444ه/7271، 2ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أحمد الريسوني، نورية المقاصد عند الامام الشاابي (27

روت: عــالم بيــ، تحقيــ : محمــد ســليم ســمارة، أحمــد بــن محمــد الغمــاري ، الهدايــة فــي تخــريم أحاديــث البدايــة (24

 م7421ه=7211، 7ط، الكتب

 مواقا إل  رونية  

 17/71/4171يوم  http: //www.m.suwailem.netسامي السويلم:  الدكتور موقع  (21

 14/71/4171يوم tp: //ar.themwl.orghtمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:  موقع (22
  

 الهوامش: 

                                                

 1/11تاج العروس من جوا،ر القاموس، الزبيدي،  ؛112القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص1 
؛ مقاصاد الشاريعة الإسالامية، وعلاقتهاا بالأدلاة الشارعية، الياوبي، 11نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، الريسوني، ص  2

  11ص
  1المقاصد الشرعية وأثر،ا في فقه المعاملات المالية، الخليفي، ص 3
 1/11الاجتهاد المقاصدي، الخادمي،  4
 11مقاصد الشريعة الإسلامية، وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي، مرجع سابق، ص 5
 11-11وما بعد،ا؛ علم المقاصد الشرعية، الخادمي، ص 111مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 6
  111مقاصد الشريعة الإسلامية، الخليفي، مرجع سابق، ص 7
 111ها بالأدلة الشرعية، اليوبي، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلامية، وعلاقت 8
 11المقاصد الشرعية وأثر،ا في فقه المعاملات، الخليفي، مرجع سابق، ص 9

 1مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، القرضاوي، ص  10
 1/111الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي،  11
 111المقاصد عند الإمام العز بن عبد السلام، بن عمر، ص  12
 111مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص  13
 121مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، بن زغيبة، ص  14
 111مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص  15
الشارعية وأثر،اا فاي فقاه ؛ المقاصد 111مقاصد الشريعة الإسلامية، وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي، مرجع سابق، ص  16

 11المعاملات، الخليفي، مرجع سابق، ص 
 111مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص  17
  12وما بعد،ا؛ مقاصد الشريعة والمعاملات الاقتصادية، الصباغ، ص 111انظر مثلا: ابن زغيبة، مرجع سابق، ص  18
؛ مقاصااد الشااريعة عنااد إمااام 11؛ الخليفااي، مرجااع سااابق، ص1يلم، صمقاصااد التشااريع فااي المجااال الاقتصااادي، السااو  19

  وما بعد،ا 111الحرمين وآثار،ا في التصرفات المالية، أز،ر، ص 

http://www.m.suwailem.net/
http://ar.themwl.org/


 بن تاسة محمدأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالية المعاملات في وتجلياته العدل مقصد

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

                                                                                                                        

؛ 1/111؛ المصااباح المنياار، الفيااومي، 1212؛ القاااموس المحاايط، الفيروزآبااادي، ص11/111تاااج العااروس، الزبياادي،  20
 111ص ؛ المعجم الوسيط، 112الكليات، الكفوي، ص 

 111معجم التعريفات، الجرجاني، ص  21
 111مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، ابن زغيبة، مرجع سابق، ص  22
 1/11التحرير والتنوير، ابن عاشور،  23
 111اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، السنوسي، ص 24
 111المرجع السابق،  25
 11/111مجموع الفتاوي، ابن تيمية،  26
 (1/1121، )1111رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، رقم  27
 112-111السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص 28
  121زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، ص  29
 111مقاصد الشريعة، ابن عاشور، مرجع سابق،  30
 11المقاصد الشرعية وأثر،ا في المعاملات المالية، الخليفي، ص 31
 .111الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، المترك، ص 32
 .111-11/111الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  33
 .النبوية القواعد المختارة تعود أصولها إلى السنة 34
(، والادارقطني 111، )ص 1112لأحكام، باب من بنى في حقه ما يضار بجااره، رقامأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب ا 35

فهاذه » -بعادما ذكار عادة طارق وشاوا،د للحاديلا–(؛ وقاال الألبااني 1/111، )1211/111في ساننه، كتااب البياوع، رقام 
ن كانت ضعيفة في مفرداتها فإن كثيراً منها لم  يشتد ضعفها، فإذا ضم طرق كثيرة لهذا الحديلا قد جاوزت العشر، و،ي وا 

]إرواء الغلياال، الألباااني، المكتااب  «بعضااها إلااى بعااض تقااوي الحااديلا بهااا وارتقااى إلااى درجااة الصااحيح إن شاااء الله تعااالى
 .[1/111الإسلامي، 

 111-12/111التمهيد، ابن عبد البر،  36
 .112المرجع السابق، ص 37
 1/111جامع العلوم والحكم، ابن رجب،  38
  1/11الضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، الندوي، موسوعة القواعد و  39
  1/111القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، الحصين،  40

 1/11موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، 41 
 1/111وم والحكم، ابن رجب، مرجع سابق، جامع العل 42
(؛ والترمذي في سننه، 111، )ص1112أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارلا، رقم  43

(؛ وابان 1/112، )1112كتاب أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله علياه وسالم، بااب ماا جااء لا وصاية لاوارلا، رقام 
. ]إرواء «حديلا صحيح»(؛ قال الألباني: 111، )ص 1111كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارلا، رقم  ماجة في سننه،

 .[1/111الغليل، الألباني، 
  (111، )ص 1111رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثللا، رقم  44



 بن تاسة محمدأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالية المعاملات في وتجلياته العدل مقصد

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

                                                                                                                        

بشاااأن الظاااروف الطارئاااة وتأثير،اااا علاااى الحقاااوق  القااارار الساااابع لمجماااع الفقاااه الإسااالامي التاااابع لرابطاااة العاااالم الإسااالامي 45
 م 21/21/1111 اه الموافق ل21/21/1121والالتزامات، الدورة الخامسة، المنعقدة بمكة في 

، 1121أخرجه أبوداود في سننه، كتاب البيوع، أبواب الإجارات، باب فيمن اشتري عبدا فاساتعمله ثام وجاد باه عيباا، رقام  46
، 1111ه، كتاب البيوع، بااب ماا جااء فايمن يشاتري العباد ويساتغله ثام يجاد باه عيباا، رقام (؛ والترمذي في سنن112)ص 

  [1/111. ]الهداية في تخريج أحاديلا البداية، الغماري، «والحديلا صحيح على كل حال»(؛ قال الغماري: 1/111)
؛ قضااايا فااي 1/121مرجااع سااابق،  موسااوعة القواعااد والضااوابط الفقهيااة الحاكمااة للمعاااملات الماليااة فااي الفقااه الإساالامي، 47

 121الاقتصاد والتمويل الإسلامي، السويلم، ص 
 111-111قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات المالية، منظور الحق، ص  48
 قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، السويلم، المرجع السابق 49
ة القواعد والضوابط الفقهياة الحاكماة للمعااملات المالياة، النادوي، ص ؛ موسوع12/121مجموع الفتاوي، أحمد بن تيمية،  50

121 
 111قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات المالية، منظور الحق، مرجع سابق، ص  51

 11الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، الخليل، ص52 
؛ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، 111-1/111الشركات في الشريعة الإسلامية، الخياط،  53

 112-111ص 


